
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  بالبيع الفاسد فإن تلف البيع عند المشتري ضمنه بالثمن عنده اه .

 بجيرمي قوله ( إيجاب مقابل للبكارة الخ ) أي من جهة واحدة بل من جهتين اه .

 كردي قوله ( وطء الشبهة ) ينبغي أن المراد به أن لا يكون زنى من جهتها فإن مجرد ذلك

موجب للمهر وقوله ( مهر بكر ) أي مع أرش البكارة اه .

 سم .

 $ فصل في التصرية $ قوله ( أو غيرها ) أي كحبس القناة إلى آخر ما يأتي قوله ( وليس في

محله ) أي وعليه فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء الأخيرة ألفا كراهة اجتماع

الأمثال اه .

 ع ش قوله ( ألفا ) الأولى ياء قول المتن ( حرام ) قال سم على المنهج وينبغي أن يكون

كبيرة لقوله صلى االله عليه وسلم من غشنا فليس منا انتهى قال حج في الزواجر الكبيرة

الثالثة والتسعون بعد المائة الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال وضابط الغش المحرم

أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها

بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث وثلة وغيره

ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن

لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب إمرأة بها أو به عيبا أو رأى إنسانا

يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به

وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى اه

.

 ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب ولو حدث بعد البيع وقبل

القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان

المشتري مسلما أم كافرا لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا اه .

 قال السيد عمر يتردد النظر فيما لو صراها أجنبي عند إرادة المالك البيع من غير مواطأة

بينهما فهل يحرم عليه لأنه إضرار بالمشتري وتدليس الأقرب نعم اه .

 قوله ( للنهي ) إلى قوله ويتعين في النهاية والمغني إلا قوله وقيل من التفرق وقوله أو

غيره إلى المتن قوله ( غزارة لبنها ) أي كثرته قوله ( بين مريد البيع وغيره ) حاصله

أنه عند إرادة البيع يحرم وإن لم يصل إلى حد الإضرار لوجود التدليس وعند انتفائها لا بد

في التحريم من الضرر اه .



 سيد عمر قوله ( ومن قيد بالأول ) كهو فيما مر له في تعريفها اه .

 رشيدي قوله ( للمشتري ) أي حيث كان جاهلا بحالها ثم علم بها بعد ذلك نهاية ومغني قال ع

ش قوله حيث كان جاهلا خرج به العالم فلا خيار له وعليه فلو ظنها مصراة فبانت كذلك ثبت له

الخيار على ما مر فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية فبانت كذلك وقوله بحالها أي

وكانت لا تظهر لغالب الناس أنها متروكة الحلب قصدا فإن كانت كذلك فلا خيار أخذا مما يأتي

له في تحمير الوجه ولا يكفي في سقوط الخيار ما اعتيد من الغالب على مريد البيع لذات

اللبن ترك حلبها مدة قبل البيع أخذا مما تقدم في شرح وسرقة وإباق من أن الشراء مع ظن

العيب لا يسقط الرد اه .

 ع ش .

 قوله ( وإن إستمر لبنها ) أي دام مدة يغلب بها على الظن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها

أما لو در نحو يومين ثم انقطع لم يسقط الخيار لظهور أن اللبن في ذينك لعارض فلا اعتبار

به اه .

 ع ش قوله ( والذي يتجه الخ ) جزم به في الروض اه .

 سم قوله ( وهو ) أي خلافه قوله ( هنا ) أي عند الاستمرار قوله ( أو تصرت بنفسها الخ )

عطف على قوله إستمر لبنها ففي كلام المنصف استخدام قوله ( أو بنسيان الخ ) أي أو شغل اه

.

   نهاية قوله ( كما صرح به ) أي بامتداده ثلاثة أيام قوله ( الحديث ) هو
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